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دراسة ميدانية لمؤسسات الأعمال الأردنية
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قسم إدارة الأعمال

جامعة الزيتونة الأردنية الخاصة
ملخص
مع دخول العالم الألفية الثالثة وتكاثف الضغوط على الدول ومنظمات الأعمال فيها تزايد اهتمام الاقتصاديين وأصحاب الأعمال وخبراء تكنولوجيا المعلومات بدراسة كيفية تحقيق الانتقال بالمجتمعات والاقتصاديات من الأشكال التقليدية إلى مجتمعات تشكل المعرفة فيها أساسا للتقدم والإنجاز الاقتصادي. ومع هذا التوجه أضيفت ضغوط جديدة على منظمات الأعمال الحديثة تمثلت في الحاجة إلى توافر أساليب قيادية جديدة تعمل باتجاه التغيير والتحول نحو مشاركة العاملين وحفزهم على توليد إبداعاتهم وخلق أفكارهم الجديدة من أجل تحقيق الميزة اللازمة لمواجهة المنافسة من المنظمات الأخرى. 
ورغم التطور المعرفي الهائل الذي حققته وتحققه الدول المتقدمة فإن الدول النامية، ومن ضمنها الدول العربية، ما زالت تتقدم ببطء نحو تحقيق مجتمع واقتصاد المعرفة بشكل يمكنها من اللحاق بركب الدول المعرفية. فمجتمع المعرفة هو وليد تطور تاريخي للمجتمعات الرأسمالية الصناعية المتطورة، ونتيجة لتطور تكنولوجي طويل لم تمر به الدول النامية بعد  كما وأن مؤسسات الأعمال فيها لم تحقق التحول اللازم إلى أساليب قيادية جديدة مما يسهم في الحد، إضافة إلى عوامل أخرى، من سهولة انتقالها إلى المجتمعات المعرفية الحديثة.

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة موضوع اقتصاد المعرفة وتحليل علاقته بمجتمعات المعرفة وأهمية رأس المال البشري فيها. كذلك هدفت إلى التعرف على أساليب القيادة الإدارية لدى عينة تألفت من 102 من المديرين العاملين في عدد من المؤسسات الأردنية. وقد تم توظيف نموذج ((Burke, 2002 لقياس أساليب القيادة التحويلية (قيادة التغيير والإنجاز) والقيادة التبادلية (العلاقة الرسمية بين الرئيس والمرؤوسين).
لم تثبت نتائج هذه الدراسة أن السلوك القيادي السائد للمديرين الأردنيين يتبنى أسلوب القيادة التحويلية بشكل أكبر من أسلوب القيادة التبادلية، وكما يتطلب اقتصاد المعرفة، وإنما بينت النتائج أن السلوك القيادي للمديرين الأردنيين يتصف بالقيادة التحويلية والتبادلية على السواء. 
الكلمات الدالة: اقتصاد المعرفة، مجتمع المعرفة، رأس المال البشري، القيادة التحويلية، القيادة التبادلية
مقدمة
يرى  (Galbreath,1999)أن الحقيقة الوحيدة التي لن تتغير في القرن الحادي والعشرين هي التغير السريع والمستمر في شتى مناحي الحياة. وفي هذا السياق فإن التطورات العالمية في العلوم وتكنولوجيا الاتصالات لم تؤد فقط إلى التوجه نحو تحرير أسواق العمل والاستثمارات الدولية وعولمة الاقتصاد وزيادة حدة المنافسة العالمية بل أيضا إلى اهتمام الدول، وبخاصة الدول الصناعية المتقدمة، للعمل على تحويل مجتمعاتها إلى مجتمعات تعرف ب "مجتمعات المعرفة" أخذت تخلق بدورها نظماً اقتصادية جديدة قائمة على المعرفة وفقدت فيها الأصول المادية (كالموارد الطبيعية ورأس المال والمواد الخام) قيمتها كأصول مضمونة وأصبح رأس المال البشري ذا قيمة ربحية ومعياراً رئيساً للنجاح والتقدم في جميع الميادين. كذلكً تعاظم دور العلم والمعرفة في عملية إعادة الإنتاج الاجتماعية. ويكفي لإدراك هذا الدور الحاسم للعلم في هيكلة الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المعاصرة والمقبلة الإشارة إلى ما أصبح يطلق عليه الاقتصاديون اسم "اقتصاد المعرفة" حيث أصبحت المعارف هي العنصر الأهم في رأس مال البلدان ورصيدها والعامل الأول في تحقيق الفائض الاقتصادي. وأصبح تقدم المجتمعات يقاس بنصيب عنصر المعرفة والتقنية الكامن فيها حتى لم تعد للموارد الأولية ولا لقوة العمل العضلية أو اليدوية غير المؤهلة قيمة تذكر في تراكم الثروات والفوائض الاقتصادية (غليون 2005). كذلك يؤثر الاقتصاد المبني على المعرفة بشكل كبير في برامج وسياسات الموارد البشرية وطبيعة القوى العاملة فيه في الحاضر والمستقبل، وعلى إيجاد طرق لبناء وتقييم تكاليف ومنافع استثمار رأس المال البشري، واستقصاء نماذج هيكلية فاعلة لتحقيق التميز التنظيمي، وطرح نماذج وسياسات جديدة في ميادين التعليم وتخطيط القوى العاملة وتدريبها في الاقتصاد المعرفي. 
مشكلة الدراسة

رغم التطور المعرفي الهائل في الدول المتقدمة فإن الدول النامية، ومن ضمنها الدول العربية،  ما زالت تتقدم ببطء نحو استيعاب المعرفة وتوليدها بشكل يمكنها من اللحاق بركب الدول المعرفية. كما وأن هذه الدول ما زالت تعاني من مشكلة التنمية المتأخرة. إذ يرى دور Dore (1973) أن مجتمع المعرفة هو وليد تطور تاريخي للمجتمعات الرأسمالية الصناعية المتطورة، ونتيجة لتطور تكنولوجي طويل لم تمر به الدول النامية بعد. كذلك يشير هوفستد وهيكسون وبيو(Hofstede, 1991; Hickson & Pugh, 1995) أن مؤسسات الأعمال في هذه الدول لم تحقق التحول اللازم في أساليب القيادة واتخاذ القرار مما يسهم في الحد، إضافة إلى عوامل أخرى، من سهولة انتقالها إلى المجتمعات المعرفية في العصر الحديث. 

ورغم سعي الأردن حثيثا ومنذ العقد الأخير لمواكبة التطورات العالمية في التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال توفير بيئة أعمال مناسبة وبنية تحتية ملائمة وتطوير سياسات التعليم ووضع برامج تدريبية لتأهيل قواه البشرية. يرى غرايبه (2004) أن هذه التحولات تجري منزوعة من السياق العام المفترض لتنمية فعلية تسعى لتحقيق الاحتياجات الأساسية ولا تستصحب التأهيل الاجتماعي والاقتصادي والمعرفي لهذه التحولات. كذلك يشير تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية الإنسانية في الدول العربية أن السعي لإحداث التغييرات البنيوية في هيكلية السوق والأعمال لم يصاحبه تغييرات في الثقافة والحاكمية المؤسسية (UNDP, 2003) وفي أساليب الإدارة السلطوية والمركزية السائدة (Sabri, 2004; Ali, 1996; & Attiyeh, 1993)  والمستمدة من البنية الأبوية (البطريركية) للمجتمع العربي (Sharabi, 1990 & Barakat, 1990) مما يؤثر بشكل كبير على تحفيز القوى العاملة المؤهلة لوضع معرفتها وإبداعاتها في سبيل التطوير المنشود نحو مجتمع المعرفة.  

أهمية الدراسة
تأتي أهمية هذه الدراسة في الوقت الذي أطلق فيه الأردن في عام 2004 خطة إصلاح شاملة بعنوان "الإصلاح التعليمي للاقتصاد المبني على المعرفة Educational Reform for Knowledge Economy (ERFKE) وبكلفة 352 مليون دولار (بتمويل من البنك الدولي، الصندوق العربي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك الإعمار الألماني، ووكالة الإنماء الدولي الكندية، ووكالة الإنماء الدولي البريطانية، ووكالة التعاون الدولي اليابانية، والحكومة اليابانية، وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائي، ووكالة الولايات المتحدة للإنماء الدولي) بهدف إدخال تكنولوجيا المعلومات إلى النظام التعليمي، وتدريب المعلمين، وتطوير المحتوى، والإصلاح الإداري، لتأهيل المجتمع الأردني لاستيعاب اقتصاد المعرفة والتحول باتجاهها مجتمعيا وإداريا واقتصاديا. ويجري في هذا السياق تأهيل المدرسين وموظفي الدولة لاستيعاب التحول نحو تطبيق الحاسوب في التعليم والإدارة. وتجري أيضا عمليات واسعة لتزويد المدارس والجامعات بأجهزة الحاسوب (حوسبة التعليم) من أجل التحول نحو تطوير عمليات التعليم والإدارة واستيعاب التحولات الكبرى في التقنية، وبخاصة في المعلوماتية والاتصال. وتشمل الخطة إعادة توجيه الاستراتيجيات التربوية من خلال الحاكميه الإداريه، وتطوير البرامج والممارسات التربوية، وتطوير آليات التعليم والمناهج لتحقيق مخرجات تعليمية ذات صلة بالاقتصاد المعرفي وبحيث تصبح الثقافة الحاسوبية واقعا في كافة مدارس المملكة مع حلول عام 2006 (طوقان، 2005).
أهداف الدراسة
1. تقديم إطار لمفهوم اقتصاد المعرفة وبيان علاقته وارتباطه بمفهوم مجتمعات المعرفة.
2. إبراز دور القيادة الإدارية في تحقيق وتعظيم كفاءة وفاعلية منظمات الأعمال الحديثة وفي مدى مساهمتها في خلق الثقافة المؤسسية الداعمة للمعرفة والابتكار، وبناء قيم التعاون وتحقيق الجودة في عالم المنافسة، وكما يتطلبه التحول المجتمعي نحو اقتصاد ومجتمع المعرفة.
3. تحليل أساليب القيادة السائدة في منظمات الأعمال الأردنية وطرح التوصيات المناسبة على ضوء النتائج التي تتوصل إليها الدراسة. 
أسئلة الدراسة

تضع الدراسة الأسئلة التالية وتحاول الإجابة عليها:
1. ما هي مواصفات الاقتصاد القائم على المعرفة وشروط التحول إليه؟
2. ما هو الدور الجديد والمطلوب من القيادة الإدارية من أجل مواكبة التحول نحو اقتصاديات المعرفة؟ 
3. ما هي الأساليب القيادية السائدة في منظمات الأعمال الأردنية؟
4. إلى أي مدى تساهم الأساليب القيادية السائدة في منظمات الأعمال الأردنية في تحقيق التوجه نحو اقتصاد المعرفة؟
تصميم الدراسة وأساليب جمع البيانات

اعتمدت الدراسة المسح الميداني لعينة قصدية من المديرين الأردنيين في القطاعين العام والخاص. كما اعتمدت أسلوب جمع المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة من الأدبيات والدراسات المنشورة حول الموضوع. استخدم في الدراسة النموذج الذي أعده (Burke, as cited in Schermerhorne,2002) لقياس أساليب القيادة التحويلية Transformational والقيادة التبادلية Transactional. وقد تم الحصول على موافقة Burke ،أستاذ الإدارة في جامعة كولومبيا، لاستخدام الاستبانة لأغراض البحث العلمي. وزعت الاستبانة على عينة من 146 من المديرين الأردنيين شملت ثلاث مستويات إدارية: العليا والوسطى والإشرافية، وأرفقت برسالة إلى المستجيب توضح أهمية الدراسة وغاياتها ولضمان تعاون أفراد العينة تم التأكيد على سرية المعلومات فيها واستخدامها للأغراض العلمية. 
أولا: الإطار النظري للدراسة
1. "اقتصاد المعرفة"  و "مجتمع المعرفة"

غالبا ما يستخدم الباحثون مصطلح اقتصاد المعرفة تارة والاقتصاد المبني على المعرفة تارة أخرى.  ويرى خضري (2004) ضرورة التمييز بين المصطلحين. فاقتصاد المعرفة Knowledge Economy، وكما يرى سوانستروم (Swanstrom, 2002) ، هو فرع من العلوم الأساسية ويهدف إلى تحقيق رفاهية المجتمع عن طريق دراسة نظم إنتاج وتصميم المعرفة ثم إجراء التدخلات الضرورية لتطوير هذه النظم عن طريق البحث العلمي وتطوير الأدوات العملية والتقنية وتطبيقها مباشرة على العالم الواقعي. ويدخل ضمن اهتمامات اقتصاد المعرفة إنتاج المعرفة وتخزينها أي ابتكارها واكتسابها ونشرها واستعمالها وصناعتها. كما أنه يهتم في صناعة المعرفة من خلال التعليم والتدريب والاستشارات والمؤتمرات والمطبوعات والكتابة والبحث والتطوير. ويضيف سوانستروم (Swanstrom, 2002) أن المنظمات العصرية تسعى للحصول على المعرفة التكنولوجية والعلمية وإدخال التقنيات الحديثة في العمل وتوليد سلع وخدمات جديدة تمكنها من تحقيق الميزة التنافسية. أما الاقتصاد المبني على المعرفة    knowledge-based economy فإنه يعتبر مرحلة متقدمة من اقتصاد المعرفة ويمنح مكانة خاصة للمعرفة والتكنولوجيا والعمل على تطبيقها في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية  في مجتمع يسمى "مجتمع المعلومات". فالاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في قطاع الاتصالات عن بعد وهندسة الجينات وإنتاج البذور كلها تجعل الاقتصاد مبنياً على العلم والمعرفة. وبينما ما زالت الدول، التي تسعى إلى إنتاج المعرفة من ابتكار واكتساب ونشر واستعمال وتخزين للمعرفة، تمر في مرحلة "اقتصاد المعرفـة" فقد وصلت الدول الصناعية الكبرى، التي استفادت من منجزات الثورة العلمية التكنولوجية وسخرتها في صناعات تولد لها معارف ومكتشفات جديدة وتقنيات متطورة، إلى مرحلة الاقتصاد المبني على المعرفة، بل حتى مرحلة "ما بعد اقتصاد المعرفـة". 
بدأ التحول العالمي من مجتمع واقتصاد المعلومات إلى مجتمع واقتصاد المعرفة منذ العقد الأخير من القرن الماضي. ويعرّف عبد الهادي (1999) مجتمع المعرفة بأنه "المجتمع الذي تستخدم فيه المعلومات بكثافة كوجه للحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ويعتمد في تطوره بصفة رئيسة على التقنية الفكرية والمعلومات وشبكات الاتصال التي تضم سلعا وخدمات جديدة مع التزويد المستمر للقوى العاملة، التي تقوم بإنتاج وتجهيز ومعالجة ونشر وتوزيع وتسويق هذه السلع والخدمات، بالمعلومات". 

أما اقتصاد المعرفة فهو يمثل مرحلة النضج والتطور لاقتصاد المعلومات وبالتالي فهو يركز على قيمة القدرات الفكرية للفرد، وينظر إلى الإنسان بوصفه رأس مال فكري منتجاً للمعرفة. وفي إطار هذا الاقتصاد تشكل "المعرفة" مصدراً رئيسا للثروة وبشكل أهم بكثير من الأشكال التقليدية للثروة (كالأرض والعمل ورأس المال) وبالتالي يصبح معناها كمصطلح الاستخدام الجيد للمعلومات في الاقتصاد فكلما تراكمت المعرفة تراكمت الثروة. ولذا أصبح وجود "عمال المعرفة"، في إطار هذا الاقتصاد، هاما جداً لتحقيق نجاح المؤسسات في بيئة ديناميكية دائمة التغيير. وقد غير اقتصاد المعرفة من واقع بيئة العمل وأنظمته وأوجد علاقة بين زيادة انتاجية العمل وزيادة التقنية على مستوى الفرد والمجتمع، كما أن التطورات التكنولوجية أوجدت أرضاً خصبة للإبداع البشري الذي يعتبر الدافع الرئيس للنمو. 
يقوم الاقتصاد المعرفي على الحصول على المعرفة والمشاركة فيها بهدف تحسين نوعية الحياة بمجالاتها المختلفة من خلال الإفادة من الخدمات المعلوماتية والتطبيقات التكنولوجية المتطورة واستخدام العقل البشري كرأس مال معرفي وتوظيف البحث العلمي لإحداث مجموعة من التغييرات الإستراتيجية في طبيعة الاقتصاد وتنظيمه كي يصبح أكثر استجابة وانسجاما مع تحديات العولمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعالمية المعرفة والتنمية المستدامة بمفهومها الشمولي. ولتحقيق اقتصاد المعرفة لا بد أن يتوفر بنية تحتية مجتمعية واعية وتهيئة عمال وصناع معرفة يمتلكون المعرفة ولديهم قدرة على التحليل والابتكار وتوظيف منظومة فاعلة للبحث والتطوير إضافة إلى توفير الربط الإلكتروني الواسع وتوافر سهولة وصول أفراد المجتمع إلى الشبكة المعلوماتية ونشر ثقافة مجتمع التعلم فكرا وتطبيقا في مختلف المؤسسات التعليمية والاقتصادية. 

ولاقتصاد المعرفة انعكاسات عملية على منظمات الأعمال فنجاح المؤسسة أو إخفاقها يتوقف بشكل رئيس على كيفية تحويل المعرفة كأصل غير مادي إلى منتج مادي ذا قيمة ويمكن تسويقه بفعالية ولمصلحة المؤسسة. كذلك يحقق الاقتصاد المعرفي فوائد من أهمها أنه يعطي المستهلك أو المستفيد من الخدمة خيارات أوسع ويشعره بدرجة أعلى من الثقة. ويصل إلى جميع المؤسسات الفاعلة في المجتمع. كما وأنه يقوم على نشر المعرفة وتوظيفها وإنتاجها في جميع المجالات ويحدث التغيير في أساليب العمل القديمة ويحدث أساليب ووظائف جديدة ويرغم المؤسسات على التجديد والإبداع والاستجابة لمتطلبات المستهلكين والمستفيدين من خدماتها. يقوم الاقتصاد المعرفي على الحصول على المعرفة والمشاركة فيها بهدف تحسين نوعية الحياة بمجالاتها المختلفة من خلال الإفادة من الخدمات المعلوماتية والتطبيقات التكنولوجية المتطورة واستخدام العقل البشري كرأس مال معرفي وتوظيف البحث العلمي لإحداث مجموعة من التغييرات الإستراتيجية في طبيعة الاقتصاد وتنظيمه كي يصبح أكثر استجابة وانسجاما مع تحديات العولمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعالمية المعرفة والتنمية المستدامة بمفهومها الشمولي. ولتحقيق اقتصاد المعرفة لا بد أن يتوفر بنية تحتية مجتمعية واعية وتهيئة عمال وصناع معرفة يمتلكون المعرفة ولديهم قدرة على التحليل والابتكار وتوظيف منظومة فاعلة للبحث والتطوير إضافة إلى توفير الربط الإلكتروني الواسع وتوافر سهولة وصول أفراد المجتمع إلى الشبكة المعلوماتية ونشر ثقافة مجتمع التعلم فكرا وتطبيقا في مختلف المؤسسات التعليمية والاقتصادية.  
ويرى رومر (Romer,1995)  أن المعرفة, بشكليها الظاهر والمقنن في تكنولوجيا معلومات، في منظمات الأعمال الحديثة تعتبر عاملا هاما من عوامل الإنتاج في الاقتصاديات المبنية على المعرفة. كذلك اعتبر كوين ورفاقه (Quinn et al., 1996)  أن المعرفة هي عامل استراتيجي هام لمحافظة المنظمة على ميزتها التنافسية. ولذا يرى ونتر (Winter, 1987)  أن ضمان خلق المعرفة وتحديد مصادر الحصول عليها والعمل على تداولها بين العاملين والخبراء لديها هو عامل ضروري من أجل استخدامها في حل المشاكل واستغلال الفرص.  وخلافا للعمل ورأس المال، تعتبر المعرفة سلعة عامة فعندما يتم اكتشافها وتعميمها تصبح مشاركتها مع مزيد من المستخدمين مجانية، كما أن الذي ينتج المعرفة يجد أنه من الصعب منع الآخرين من استخدامها وتؤمن بعض الوسائل مثل براءات الاختراع وحقوق الملكية والعلامات التجارية حماية لمنتِج المعرفة. 
2. رأس المال البشري وأهميته في اقتصاد المعرفة

يدفع اقتصاد المعرفة منظمات الأعمال للنظر إلى العاملين فيها من منظور جديد. ففي هذا الاقتصاد يكون العاملون هم المنظمة والناتج هو المعرفة. وبينما كان ينظر للمنظمة مسبقا كمجموعة من الأصول الثابتة، أصبح ينظر إليها كمجموعة من الأفكار ويعتبر العاملون فيها "رأسمال بشري وفكري" يستثمرون الوقت والطاقة والذكاء في عملهم لتحقيق الأهداف Drucker (1997). 
وقد ظهرت أهمية مصطلح رأس المال البشري لأول مرة كأحد العوامل الاقتصادية الهامة منذ الستينات من القرن العشرين عندما نشر بيكر (Becker, 1964) كتابا بعنوان "رأس المال البشري". ومن ثم شاع استخدام هذا المفهوم في التسعينات وأصبح ينظر إليه باعتباره ممثلاً حقيقياً لقدرة المنظمة على المنافسة وتحقيق النجاح بعد أن كانت المصادر الطبيعية تمثل الثروة الحقيقية للشركات قبل هذا التاريخ. وقد اعتبر دركر (Drucker, 1991) المعرفة من وجهة نظر الاقتصاديين ليس فقط كمورد من موارد المنظمة بل أهمها على الإطلاق. فالمعرفة هي رأسمال فكري تمثلها نخبة من العاملين الذين لديهم قدرات معرفية وتنظيمية لإنتاج الأفكار الجديدة وتطوير الأفكار القديمة ويتعلمون ويتداولون أفضل السلوكيات للعمل على إحداث التغيير والتحويل المطلوب في ممارسات منظماتهم من أجل تعظيم قدرتها التنافسية. ويشير لانج (Lang, 2001) إلى أن عامل المعرفة هو رأسمال للمنظمة لأنه عامل الإنتاج الأول فيها الذي يستخدم عوامل الإنتاج الأخرى لتحقيق أهداف المنظمة.  وقد لفت علماء الإدارة والاقتصاد إلى أهمية رأس المال البشري الذي يمثله عمال المعرفة في المنظمات الحديثة وضرورة المحافظة عليه وتم نشر العديد من المؤلفات حول الموضوع في أدبيات الإدارة الغربية تحث على ضرورة المحافظة على عمال المعرفة وأهميتها لنجاح المنظمة. ففي كتابه المعنون " Good to Great: Why some companies Make the Leap and Others Don’t” نشر كولينز(Collins, 2001) نتائج دراسة استمرت خمس سنوات حول المنظمات التي حققت نجاحا في أعمالها بسبب استثمارها في رأس مالها البشري والمحافظة عليه. 
ومن جهة أخرى، يكتسب تدريب القوى العاملة أهمية خاصة على المستوى القومي والمستوى المؤسسي، ففي عصر الفرص العالمية، وقدرة العمالة المؤهلة على الحركة والانتقال، يعد التدريب المستمر والمتناسب مع احتياجات المنظمة أحد الحوافز التي تقدمها المنظمات للعمال فائقي المهارة فيها لإقناعهم بالبقاء والاستمرار في العمل لديها. ورغم النقاش حول قيمة التعلم داخل المنظمة، فإن عدداً كبيراً من المديرين يخفقون في تنفيذ هذه الإستراتيجية بسبب تركيزهم على العمل والإدارة ذات التوجهات الربحية. ويغيب عن هؤلاء المديرون أن اعتبار العاملين أصولاً ومصدراً رئيساً للربح يجعل المنظمة أكثر استعداداً للاستثمار فيهم، وبالتالي يزيد من احتمالات ربحيتها المستقبلية. ويتجاوز رأس المال البشري الحواجز، شأنه في ذلك شأن المعلومات في اقتصاد المعلومات. وتسعى الأمم في "الصراع العالمي على المواهب" إلى تنمية أفضل المواهب البشرية واستقطابها والمحافظة عليها. وقد أصبحت شركات الاستقطاب الدولية صيادي خبرات مهرة، لأن المورد الأساسي في الاقتصاد المبني على المعرفة قد أصبح قابلاً للانتقال. ويتمتع الأفراد بإدراك عميق لقيمة رأسمالهم البشري والسعر العالي الذي يحظون به في الاقتصاد المبني على المعرفة. ويتمثل التحدي الرئيسي في صوغ الشركات والحكومات لاستراتيجيات فاعلة لتنمية الموارد البشرية من أجل تفعيل هذه الثروة واستخلاص أقصى فائدة ممكنة من هذا المورد لكي تعزز مركزها في الاقتصاد المبني على المعرفة. 
وتشير باريس (Paries, 2004) إلى وجود فجوة فيما بين المعرفة والعمل بمعنى وجود تباين بين علم المرء وأدائه الفعلي، وأيضاً بين معرفة المدير بما ينبغي عمله وما هو مطلوب عمله. فالمعرفة هي عملية معقدة ومرتبطة بالعقل الإنساني ولا يمكن أن تضمن بمفردها استخدام الفرد أو المؤسسة لها استخداماً صحيحاً لحل المشكلات أو تحسين الإنتاج أو تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسة. ويبقى تجسير الفجوة بين المعرفة والعمل تحدياً إدارياً مهماً في اقتصاد المعرفة، فالمعرفة هي ملك للعاملين ولكن المسؤولية تقع أولا وأخيرا على عاتق قيادة المؤسسة في إيجاد ثقافة تشجع الإبداع والمشاركة في المعرفة.
3. متطلبات القيادة الإدارية في اقتصاد المعرفة
مع توجه دول العالم نحو تنمية اقتصادياتها على أسس تنافسية في البيئة العالمية المتفاعلة تتوجه منظمات الأعمال أيضا للبحث عن المحددات والعناصر التنظيمية الضرورية لإدارة العمالة المعرفية فيها على نحو يمكنها ليس فقط من جذب الكفاءات للبقاء في عالم تسوده المنافسة بل أيضا المحافظة عليها واعتبارها أحد أركانها كرأس مال بشري يعتمد عليه في نجاح واستمرار المنظمة. ورغم أن إدارة الموارد البشرية قد احتلت دورا فعالا في كثير من منظمات الأعمال الحديثة إلا أنها ما زالت في معظمها تركز على النشاط الإجرائي والبيروقراطي المقتصر على اختيار وجذب وتنمية وتدريب العاملين. بينما يتطلب اقتصاد المعرفة ضرورة التحول في نشاطها إلى دور استراتيجي يركز على إدارة رأس المال المعرفي البشري إذا ما أرادت أن يكون لدورها أهمية خاصة ومتميزة في المنظمة. من أجل ذلك يرى دركر (Drucker, 2003) أن الإدارة والقيادة الكفؤة للمعرفة من أهم محددات نجاح منظمات الأعمال وتحقيقها ميزة استراتيجيه في عالم تسوده الأعمال الدولية والمنافسة. ويرى دافنبورت وبرونزاك Davenport & Prusak (1998)  ونوناكا (1994) Nonaka أن القيادة القادرة على تحقيق الثقافة  التنظيمية المرتكزة على المعرفة هي المفتاح الرئيس في نقل وتبادل المعرفة بنجاح في عصر اقتصاد المعرفة. فتحقيق الثقافة التنظيمية القوية يؤدي إلى نجاح المنظمة في الاقتصاد المبني على المعرفة لأن ثقافة المؤسسة هي نتاجاً ومحصلة للسلوك الجماعي لأعضائها. إضافة إلى ذلك فإن الثقافة المؤسسية تسهم بدورها في صياغة وتحديد السلوك الفردي والتأثير به عن طريق تحديد الأهداف المتكيفة مع الأداء، وتقديم التشجيع للأفراد الملتزمين  بمعايير عالية من الأداء، وجعل العمل مصدراً للرضا، وتوزيع الأدوار القيادية على نحو يمكنه تحسين مهارات العاملين وتعزيزها، ومكافأة الإنجازات بسخاء، وإيجاد ظروف عمل إيجابية، وإرساء إجراءات وظيفية لتشجيع العمل الجماعي وتعزيزه. 
كذلك يتطلب اقتصاد المعرفة ضرورة توفر مهارات خاصة في القادة والمديرين لإيجاد هياكل تنظيمية ملائمة في عالم يعد فيه رأس المال الفكري والمعرفة مفتاحين للتقدم الاقتصادي. وينبغي أن تسهم هذه الهياكل في تيسير التعاون وتعزيز عملية التعلم وتشجيع تبادل المعرفة بين العاملين. فالوصفات الخاصة بتحقيق النجاح التنظيمي في اقتصاد المعرفة تتناقض مع أسلوب القيادة الهرمية التسلطية التي تفقد مبررها ويتم مقاومتها. وعندما تهدف الإدارة إلى تكوين فريق عمل مبدع وقادر على أداء العمل بكفاءة واستقلالية يصبح اعتماد أسلوب "المشاركة والتعاون" وإقامة نظام لتشجيع العاملين على الأداء الكفء أقرب إلى تحقيق نتائج أفضل على المنظمة وفي تحقيق أهدافها. 

وقد شهدت أدبيات الإدارة في القرن العشرين دراسات ونظريات متعددة كل منها تناولت موضوع القيادة وصفاتها من وجهات نظر مختلفة (السمات ، السلوكية، الموقفية، العملية وغيرها)  وقد اتفقت جميعها في البحث عن أثر القيادة على العاملين وإحداث التغيير المؤسسي. ومنذ الثمانينيات من القرن الماضي اتخذت الدراسات المتعلقة بالقيادة اتجاها جديدا يركز على مقدرة المدير في إحداث التغيير وخلق الثقافة التنظيمية الملائمة لحفز العاملين
(Bass 1985; Kanungo & Jaeger 1990; Sashkin, 1988; Tichy and Devanna, 1990; Bryman, 1992).. فمثلا أشار فروم (Vroom, 2000)  إلى وجود اختلاف في الأساليب القيادية للمديرين، فبينما ينتهج بعضهم أسلوبا سلطويا وتوجيهيا ينتهج آخرون الأسلوب المشارك للعاملين. رغم ذلك فقد اتخذ هيرسي وبلانشارد (Hersey & Blanchard 1988)  اتجاها موقفيا من القيادة وأشارا إلى أن هناك من القادة من يجعل تركيزه على الإنتاجية وأداء العمل وهناك آخرون يجعلون تركيزهم على مشاعر العاملين وتحقيق احتياجاتهم وخلق العلاقات الجيدة معهم. ولكنهم يرون في جميع الأحوال أن  الأسلوب القيادي الأفضل تحكمه عوامل الموقف أو الحالة التي تتطلبه ويتحكم به بشكل خاص مدى استعداد العاملين للعمل والسلوك في مواقف معينة. 
ومنذ السبعينات من القرن الماضي وضع بيرنز  (1978) Burns  أساس نظرية القيادة التحويلية Transformational Leadership والقيادة التبادلية Transactional Leadership والتي احتلت حيزا كبيرا من اهتمام الباحثين منذ ذلك الحين. وقام باس (1985, 1996) Bass وكذلك بيرك  (2002) Burkeبتطوير أدوات لقياس أساليب القيادة التحويلية والتبادلية تم استخدامها عالميا وعلى نطاق واسع. وتقوم نظرية القيادة التحويلية على أن القيادة الفعالة هي التي توفر رؤيا لعمل المنظمة وتأخذ بعين الاعتبار رضا العاملين وتحفيزهم وزيادة أداءهم بما يكفل تعاون الجميع في تحقيق هذه الرؤيا والوصول إلى الأهداف. ويشير هذا الأسلوب إلى أهمية شخصية القائد وقدرته Charismaعلى وضع رؤية ورسالة للمنظمة ويمكنه أن يخلق التناسق فيما بين أهداف المنظمة والعاملين فيها بشكل يمكنه من تحقيق أهداف الجميع معا وفي وقت واحد. كما ويقوم القائد التحويلي على إحداث التغيير وحفز إبداع العاملين ورغبتهم في التعلم مع كونه ملهما لهم على التفكير والتحليل المنطقي في حل المشاكل. أما القيادة التبادلية فهي تقوم على مفهوم بناء العلاقة بين الرئيس والمرؤوسين على أساس الثواب والمكافأة مقابل العمل والانتاج والعقاب مقابل عدم العمل وانخفاض الانتاج.  ويقوم هذا الأسلوب أيضا على قيام القائد بتوجيه العاملين وإصدار الأوامر مع السماح لهم بالحرية في العمل أحيانا إذا استمر أداءهم له بشكل جيد ولقترة مناسبة.  من هنا يرى هاتر وباس (1988) Hater & Bass ويامارينو وباس (1990) Yammarino & Bass أن رضا العاملين وتحقيق أداء فعال يرتبط إلى حد كبير بأسلوب الإدارة التحويلية أكثر مما يرتبط بالإدارة التبادلية. ورغم أنهم يرون أن كل من الأسلوبين هو مكملا للآخر إلا أنهم يرون أن نجاح المنظمة في اقتصاد المعرفة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تفاعل القيادة مع العاملين وتحفيز إبداعاتهم وأفكارهم عن طريق سيادة أساليب التغيير والتحويل المؤسسي.  
ويجادل دين هارتوغ  وزملائه (1999) Den Hartog, et al.  أن القيادة كعملية هامة وأساسية في عمل المنظمات فإن وجودها لا يقتصر على أمة دون أخرى فهي موجودة وممارسة في كافة الثقافات والدول والاختلاف الوحيد يكمن في كيفية ممارستها واعتبارها. ولكن هوفستد (1991) Hofstede يرى من ناحية أخرى أن هناك فروقات تكمن بين الأمم والثقافات المختلفة في كيفية ممارسة أساليب القيادة من حيث الميل نحو السلطة والمركزية أو اللامركزية وتفعيل القوانين والإجراءات في تنفيذ العمل وتحقيق الأهداف. ويؤيده هاوس (1995) House  في ذلك ويشير مثلا إلى أن نظريات القيادة تنحى منهجا أميركيا وتختلف في ممارستها عن باقي الأمم حيث تركز على الفرد والإنتاج معا وعلى الأسلوب الديمقراطي في العمل. 
ثانيا: تحليل البيانات واختبار الفرضيات
1. عينة الدراسة وصفاتها الديموغرافية
تم اختيار عينة قصدية من المديرين العاملين في عدد من المؤسسات الأردنية في القطاعين العام والخاص والمتواجدة في منطقة عمان الكبرى. وقد تمثلت العينة بثلاث مستويات إدارية: الإدارة التنفيذية العليا، والإدارة الوسطى والإدارة الإشرافية (رؤساء الأقسام). وبعد أن تم توزيع 146 إستبانة أعيد منها 102 إستبانة، تم استبعاد 17 استبانة منها لعدم قيام أفرادها بالإجابة الكاملة عن جميع الأسئلة. وأخيرا تم استخدام ما مجموعه 83 إستبانة معتمدة أي ما نسبته 56% وهي نسبة مقبولة (Lin, 1976). تكونت العينة من 92% من الذكور و 8% من الإناث. وترواحت أعمار أفراد العينة 35% فيما بين 31-40 عاما، و 48% بين 41-50 عاما، و 17% أكثر من خمسين عاما. أما في المستوى التعليمي لأفراد العينة فقد تبين أن ثلاثة أرباع أفراد العينة هم من حملة الشهادات الجامعية (الأولى والعليا) وقد تلقى ثلث أفراد العينة تدريبا فنيا. 
2. أداة قياس أسلوب القيادة
تم استخدام إستبانة عالمية مطورة من قبل ورنر بيرك W. Warner Burke     (Cited in Schermerhorn, 2002) ،أستاذ الإدارة في جامعة كولمبيا الأميركية، لقياس أساليب الإدارة التحويلية والقيادة التبادلية. وقد تمت مراسلة Burke  والحصول على موافقته لاستخدام أداة القياس التي أعدها وتم استخدامها في دراسات سابقة. وبعد أن تم استخدام كرونباخ ألفا Cronbach Alpha  لقياس ثبات الاستبانة فقد أطهرت ثباتا بنسبة 0.77 وهي نسبة تعتبر جيدة ومقبولة في التحليل الاحصائي. وللتثبت من صدق الاستبانة فقد عرضت بلغتها الأصلية (الانجليزية) على عدد من الأكاديميين والمديرين العاملين في بعض المؤسسات الأردنية، وطلب منهم إبداء الرأي حول مدى صلاحية وفعالية الأسئلة المطروحة وإمكانية استخدامها. بعد ذلك قام مترجم متخصص بترجمة الاستبانة إلى اللغة العربية وقام مدقق لغوي بتدقيق الاستبانة المترجمة إلى العربية للتأكد من وضوحها وفهمها. احتوت الإستبانة على عشرة أسئلة تمثل متغيرات الدراسة التي تم تحديدها في ضوء عشرة عوامل تصف القيادة التحويلية (أشير إليها بالرمز أ في كل سؤال) وعشرة عوامل أخرى تصف القيادة التبادلية (اشير إليها بالرمز ب في كل سؤال). اتبعت كل فقرة ضمن العوامل العشرة من الإستبانة بسلم إجابة من خمس فئات وعلى مقياس ليكرت: دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، أبدا. وتم استخدام السلم الخماسي في احتساب الاختيار، حيث أعطي (5) درجات ل دائما، و (4) درجات ل غالبا، و (3) درجات لأحيانا ودرجتان ل نادرا، ودرجة واحدة لاختيار أبدا.
3. الفرضيات
على ضوء الأسئلة المطروحة فإنه يتوقع أن يتبنى المديرون الأردنيين أسلوبا معينا من القيادة الإدارية أكثر من الأسلوب الآخر. وعليه تم صياغة فرضيات البحث الرئيسة التالية :

الفرضية 1:  يتبنى المديرون الأردنيون أساليب قيادة تبادلية قائمة على العلاقة السلطوية والتوجيهية للعاملين لأسباب اجتماعية وثقافية سائدة.

الفرضية 2 : يتبنى المديرون الأردنيون أساليب قيادة تحويلية قائمة على التوجه نحو التغيير والثقة بالعاملين لكونهم رأس مال بشري هام لتحقيق الانتقال إلى مجتمع واقتصاد المعرفة المنشود.
الفرضية 3: لا توجد فروق ذات دلالة بين أساليب المديرين الأردنيين القيادية التبادلية أو التحويلية. 

ثالثا: تحليل النتائج
1. اختبار الفرضية الأولي: متغيرات القيادة التبادلية
يعرض الجدول رقم 1 نتائج إجابات أفراد العينة على متغيرات القيادة التبادلية.

    جدول1: متوسط الإجابات والانحرافات المعيارية لمتغيرات أساليب القيادة التبادلية في عينة المديرين الأردنيين (ن= 83 )
	رقم السؤال
	العبارة
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري

	1
	مهمتي الأساسية كقائد هي المحافظة على الاستقرار في المنظمة
	2.77
	95.

	2
	بصفتي قائدا فإنه يجب علي أن أسهّل سير العمل في المنظمة
	2.87
	95.

	3
	أحرص كثيرا علي منح المكافئات للعاملين بإنصاف
	3.10
	98.

	4
	أفضل أن أركز تفكيري على ما يحدث فعليا في المدى القصير
	2.04
	1.08

	5
	أعتقد أن جزءا كبيرا من مهمتي كقائد هو تسهيل العمل والأمور للعاملين
	2.17
	1.02

	6
	أبذل جهدا كبيرا في تحقيق أهداف متعددة ولكنها مترابطة
	2.95
	87.

	7
	بصفتي قائدا يجب أن أتمتع بأخلاقيات العمل كبقية العاملين
	2.13
	1.45

	8
	يسعدني كقائد أن أكافئ العاملين الذين ينجزون عملهم بإتقان
	2.27
	81.

	9
	مهمة القائد يجب أن تكون عملية (Practical)
	2.82
	1.13

	10
	أستمد قوتي للتأثير بالآخرين من مركزي ومكانتي
	1.24
	85.

	
	المجموع
	2.40
	42.


بلغ المتوسط الكلي لردود المديرين الأردنيين على القيادة التبادلية (س- = 2.40 ) وهي نسبة متوسطة لا تعكس بثقة ميل المديرين الأردنيين بشكل كبير في تبني هذا الأسلوب القيادي. وعليه يمكن الاستنتاج، وبشكل مؤقت، أن هذه النتيجة لم تؤيد فرضية البحث الأولى. وعلى متغيرات القيادة التبادلية العشرة فقد تبين أن ردود المديرين الأردنيين قد سجلت نسبا تراوحت بين نسب عالية إلى حد ما ونسبا متوسطة وأخرى قليلة وعلى النحو التالي: 
أشار المديرون الأردنيون أنهم يميلون بشكل كبير إلى الحرص علي منح المكافئات للعاملين بإنصاف (س=3.10 )، كما وأنهم يبذلون جهودا كبيرة في تحقيق أهداف متعددة ومترابطة (س-= 2.95)، كما وإنهم يشعرون أنهم كقادة فإن عليهم تسهيل سير العمل في المنظمة (س- = 2.87)، ويرون أن مهمة القائد يجب أن تكون عملية (Practical (س=2.82)، كما وأن مسؤوليتهم تقتضي المحافظة على الاستقرار في المنظمة(س=2.77).
من ناحية أخرى بينت النتائج ميلا متوسطا لديهم في مكافأة العاملين الذين ينجزون عملهم بإتقان (س=2.27)، وهم لا يعتقدون أن جزءا كبيرا من مهمتم كقادة هو تسهيل العمل والأمور للعاملين(س=2.17)، كما ولا يتفقون على أن عليهم التمتع بأخلاقيات العمل كبقية العاملين(س=2.13). ولم يتفق المديرون الأردنيون مع العبارة التي تشير إلى أنهم يستمدون قوتهم للتأثير بالآخرين من مركزهم ومكانتهم (س=1.24)
2. اختبار الفرضية الثانية: متغيرات القيادة التحويلية

يبين جدول 2 متوسط إجابات المديرين الأردنيين والانحرافات المعيارية لتلك الإجابات المتعلقة بأساليب القيادة التحويلية السائدة لديهم. 
جدول2: متوسط الإجابات والانحرافات المعيارية لمتغيرات أساليب القيادة التحويلية في عينة المديرين الأردنيين (ن= 83)

	رقم السؤال
	العبارة
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري

	1
	 مهمتي الأساسية كقائد هو إحداث التغيير
	2.27
	87.

	2
	بصفتي قائدا فإنه يجب علي أن أخلق أحداثا جديدة في المنظمة وباستمرار 
	2.20
	96.

	3
	أحرص كثيرا على الاهتمام بما يتطلع إليه العاملون في حياتهم
	2.06
	87.

	4
	أفضل أن أركز تفكيري على ما يمكن أن يحدث في المدى الطويل
	3.01
	1.08

	5
	 أبذل جهدا كبيرا في رفع آمال العاملين وتحقيق وطموحاتهم
	2.08
	84.

	6
	أعتقد أن جزءا كبيرا من مهمتي كقائد هو تعليم العاملين باستمرار
	2.90
	1.10

	7
	 بصفتي قائدا يجب أن أتمتع بمستوى أعلى من العاملين الآخرين في أخلاقيات العمل
	3.08
	1.26

	8
	يسعدني كقائد أن أحفز العاملين على عطاء أكثر في العمل 
	2.82
	91.

	9
	مهمة القائد يجب أن تكون ملهمة (Inspirational)
	2.30
	1.03

	10
	أستمد قوتي للتأثير بالآخرين من مقدرتي على إقناعهم بأفكاري والانسجام معها 
	3.80
	89.

	
	المجموع
	2.60
	43.


يتبين من جدول 2 أن المديرين الأردنيين أيضا يتبنون أساليب القيادة التحويلية ايضا بشكل متوسط (س-= 2.60). ولذا يمكن الاستنتاج بشكل مؤقت أن هذه النتيجة لم تؤيد فرضية الدراسة الثانية. وعلى متغيرات القيادة التحويلية العشرة فقد تبين أن ردود المديرين الأردنيين قد سجلت نسبة عالية من حيث البنود التالية: أنهم يستمدون قوتهم للتأثير في الأخرين من مقدرتهم على إقناعهم بأفكارهم والانسجام معها (س-=3.80). كما وأنهم يعتقدون أن القائد يجب أن يتمتع بمستوى أعلى من العاملين الآخرين في أخلاقيات العمل (س-=3.08). إضافة إلى ذلك فإنهم يفضلون التفكير فيما سيحدث في الأجل الطويل (س-=3.01). وقد سجلت ردودهم على بنود أخرى ميلا متوسطا من حيث: أعتقادهم أن جزءا كبيرا من مهمتم القيادية هي تعليم العاملين باستمرار (س-=2.90)، وحفز العاملين على عطاء أكثر في العمل (س-=2.82 ). وقد سجلت بنود أخرى نسبا أقل فيما يتعلق ب: اعتقادهم أن مهمة القائد يجب أن تكون ملهمة (Inspirational) (س-=2.30)، وأن تقوم على إحداث التغيير(س-=2.27)، وأنه يتوجب على القائد خلق أحداث جديدة في المنظمة وباستمرار(س-=2.20). أما فيما يتعلق ب بذلهم الجهود لرفع آمال العاملين وتحقيق وطموحاتهم والحرص على الاهتمام بما يتطلع إليه العاملون في حياتهم فقد سجلت إجاباتهم نسبا متدنية حيث بلغت (س-=2.08) (س-=2.06) على التوالي. 
ويبين جدول 3 مقارنة فيما بين ردود المديرين المتعلقة بأساليب إدارتهم التبادلية والتحويلية إضافة إلى النسبة المؤوية لعدد الموافقين على كل بند من الأسئلة المطروحة للأسلوبين. وتبين البنود أ في كل سؤال أساليب القيادة التبادلية وتبين البنود ب في كل سؤال أساليب القيادة التحويلية. 
جدول 3: مقارنة الوسط الحسابي والانحراف المعياري والنسبة المؤوية للموافقين على أساليب القيادة التبادلية والقيادة التحويلية لدى المديرين الأردنيين (ن=83)
	السؤال
	العبارة
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	نسبة الموافقون %

	1
	أ. مهمتي الأساسية كقائد هي المحافظة على الاستقرار في المنظمة
ب. مهمتي الأساسية كقائد هو إحداث التغيير
	2.77
2.27
	95.
87.
	21%

8%

	2
	أ.بصفتي قائدا فإنه يجب علي أن أسهّل سير العمل في المنظمة

ب.بصفتي قائدا يجب أن أخلق أحداثا جديدة في المنظمة وباستمرار
	2.87
2.20
	95.
96.
	25%

10%

	3
	أ. أحرص كثيرا علي منح المكافئات للعاملين بإنصاف

ب. أحرص كثيرا على الاهتمام بما يتطلع إليه العاملون في حياتهم
	3.10
2.06
	98.
97.
	34%

7%

	4
	أ. أركز تفكيري على ما يحدث فعليا في المدى القصير

ب. أركز تفكيري على ما يمكن أن يحدث في المدى الطويل
	2.04
3.01      
	1.08
1.08
	12%

40%

	5
	أ.أعتقد أن جزءا كبيرا من مهمتي كقائد هو تسهيل العمل للعاملين
ب.أبذل جهدا كبيرا في رفع آمال العاملين وتحقيق وطموحاتهم
	2.17
2.08
	1.02
84.
	25%

7%

	6
	أ. أبذل جهدا كبيرا في تحقيق أهداف متعددة ولكنها مترابطة
ب. أعتقد أن مهمتي كقائد هو تعليم العاملين باستمرار
	2.95
2.90
	87.
1.10
	15%

34%

	7
	أ. بصفتي قائدا يجب أن أتمتع بأخلاقيات العمل كبقية العاملين
ب. بصفتي قائدا يجب أن أتمتع بمستوى أعلى من العاملين الآخرين في أخلاقيات العمل
	2.13
3.08
	1.45
1.26
	21%
40%

	8
	أ. يسعدني كقائد أن أكافئ العاملين الذين ينجزون عملهم بإتقان
ب. يسعدني كقائد أن أحفز العاملين على عطاء أكثر في العمل
	2.27
2.82
	81.
91.
	6%

18%

	9
	أ. مهمة القائد يجب أن تكون عملية (Practical)
ب. مهمة القائد يجب أن تكون ملهمة (Inspirational
	2.82
2.30
	1.13
1.03
	29%

11%

	10
	أ. أستمد قوتي للتأثير بالآخرين من مركزي ومكانتي

ب. أستمد قوتي للتأثير بالآخرين من مقدرتي على إقناعهم بأفكاري والانسجام معها
	1.24
3.80
	85.
89.
	1%

71%


2. اختبار الفرضية الثالثة: تم إجراء اختبار "ت" للعينة الواحدة t-test for Independent sample فيما بين أساليب القيادة التحويلية وأساليب القيادة التبادلية في عينة المديرين الأردنيين ولم تبين النتائج أية فروق ذات دلالة على درجة حرية 82 ودرجة ثقة 95%  فيما بين أساليب المديرين الأردنيين القيادية التبادلية والتحويلية. وكما يبين جدول رقم 4.
جدول 4: تحليل الفروق على اختبار العينة الواحدة "ت" لأساليب القيادة التبادلية والقيادة التحويلية لدى عينة المديرين الأردنيين(ن=83)
	
	قيمة "ت"
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	الفرق على درجة ثقة95%

	
	
	
	
	الأعلى
	الأدنى

	القيادة التبادلية
	55.22
	2.40
	42.
	2.50
	2.31

	القيادة التحويلية
	55.17
	2.60
	43.
	2.69
	2.51


- درجة حرية: 82
- درجة ثقة: 95 %
يمكن الاستنتاج إذن من النتائج المذكورة أن المديرون الأردنيون يتبنون أساليب القيادة التبادلية والقيادة التحويلية معا وهذه النتيجة تؤيد فرضية البحث الثالثة إذ ليست هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين الأسلوبين في القيادة لدى المديرين الأردنيين.
ثالثا: مناقشة النتائج 
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أساليب القيادة لدى عينة من المديرين الأردنيين وإلى تحديد الأسلوب القيادي المطلوب في اقتصاد المعرفة. وقد افترضت الدراسة أن المديرون الأردنيون سيظهرون ميلا لتبني أسلوبا قياديا معينا. فمن ناحية افترض أنهم لأسباب اجتماعية ثقافية يميلون لتبني أسلوبا يقوم على علاقة تبادلية رسمية مع العاملين فالمكافأة مقابل العمل والإنتاج. ومن ناحية أخرى افترضت الدراسة أن المديرون الأردنيون يتبنون أسلوب القيادة التحويلية أي التوجه نحو التغيير المؤسسي وحفز العاملين والثقة بهم في الطريق نحو التحول إلى اقتصاد ومجتمع المعرفة. ولم تؤيد النتائج أي من الفرضيتين. وإنما تبين أن المديرون الأردنيون يتبنون الأساليب القيادية التبادلية والتحويلية على السواء وليس هناك تفضيل لاستخدام أسلوب واحد دون الآخر. وتؤيد هذه النتيجة ما توصل إليه أبو تايه والخوالدة (2004) من أنم المديرين الأردنيين يتبنون اسلوبي القيادة التحويلية والتبادلية على السواء كما توصل العواملة والضمور (2005) في دراستهم لعينة من المديرين الأردنيين من أنه لكي يمكن تحقيق رضا العاملين في مؤسسات الأعمال الأردنية فإنه على الإدارة أن تتبنى أسلوبي القيادة التبادلية والتحويلية معا. كذلك يرى جونج ورفاقه  (Jung et.al, 1995) من أن القيادة التحويلية يمكن أنم تنجح بشكل كبير في المجتمعات الحماعية Collectivist، أي التي تعمل على اعتبار مصلحة الجماعة أكثر من مصلحة الفرد، مثلما تتصف به الثقافة الأردنية. وهذه النتيجة تقترح أن مواكبة اقتصاد المعرفة يقتصي التحول الضروري في السلوكيات والأساليب الإدارية. هذا الأساليب التي تؤكد على تبني برامج للتحول والتغيير وتتواءم مع ثقافة الانجاز في مجتمعات المعرفة (Harrison, 1995) .
التوصيات

إن التحول نحو اقتصاد المعرفة ومجتمعات المعرفة لا يعني فقط استيراد التكنولوجيا والعمل على نشر استخدامها في المجتمع دون العمل على تطوير سلوكيات العاملين والإداريين وتغيير نظرتهم لعلاقة القائد بالعاملين وعدم سيطرة العوامل الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع من ميل القادة إلى المركزية في الإدارة واتخاذ القرارات دون مشاركة القوى العاملة المؤهلة باعتبارها رأس مال فكري هام للمنظمة يجب أن تعمل على الاحتفاظ به وتدريبه وتحفيزه لتحقيق حاجته للشعور بالإنجاز.

رغم ذلك فقد كان لهذه الدراسة محددات معينة تمثلت في استخدام أداة قياس تمت ترجمتها من لغتها الأصلية إلى الإنجليزية مما قد يرى البعض أنه يخلق غموضا في المصطلحات لدى المجيبين على بنود الاستبانة، إلا أنه يمكن القول أن استخدام استبانة عالمية قد جاء بشكل قصدي ويعتبر نقطة قوة طالما أن الدراسة تبحث في ظاهرة عالمية هي اقتصاد المعرفة والمتطلبات الواجب توافرها في القادة والمديرين من أجل التحول إليه. كذلك قد يأخذ البعض على الدراسة صغر حجم العينة. وترى الباحثة أن هذه العينة مثل غيرها في الدراسات الأخرى لا تمثل المجتمع بشكل كلي وإنما تعتبر استطلاعية للموضوع مدار البحث ولذا يقترح إعادة دراسة الموضوع من قبل باحثين آخرين وبعينة أكبر وكذلك تناول علاقة اقتصاد المعرفة بمحددات تنظيمية أخرى إلى جانب ما تناولته الدراسة عن القيادة الإدارية.
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